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مقرّهاالقانونيممثلّهاشخصفي*********************الشركةالمعقبّة:
الكائن*******الأستاذنائبهاتونس،******،عدد******بشارع

مكتبه بشارع ***** عدد ** مونبليزير، ***، تونس،

بشارعمقرّهاالقانوني،ممثلّهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:ضــدّهاوالمعقبّ
تونس.،93عددشاكرالهادي

:ملخّـص وقـائع القضيـّة

مادّةفيالجبائيةلوضعيتّهاأوليةّمراجعةإلىخضعتالمعقبّةأنّالقضيةّوقائعتفيد
معتمديةمنزغوانبعينكائنلعقارإقتنائهابموجب1999سنةبعنوانالتسجيلمعاليم

1999ماي12فيالمؤرّخالكتببمقتضىد700.000,000قدرهبثمنتونسالواديحلق
بمطالبتهايقضي2003جوان4بتاريخالإجباريالتوّظيففيقرارصدورعنهاترتبّ
أصلاد53.339,000قدرهالتونسيةّللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليماليمبلغبدفع

فيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبتونسالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضتوخطايا
شكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّالقاضي578عددالإبتدائيالحكم2004فيفري12بتاريخ

جوان3بتاريخالصادر136/2003عددالإجباريالتوظيفقراربإلغاءالأصلوفي
تعهدّتالتيبتونسالإستئنافمحكمةأمامضدّهاالمعقبّاستأنفتهالذيالحكموهو،2003

2005أكتوبر31بتاريخ26449عددالجبائيالإستئنافيالحكمفيهاوأصدرتبالقضيةّ
بتأييدمجدّداوالقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي

بهالعملوإجراء2003جوان4بتاريخالصادر136/2003عددالإجباريالتوظيفقرار
الحكم هو محلّ الطعّن الماثل.وحمل المصاريف القانونيةّ على المستأنف ضدّها، وهذا



الإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
شكلاالإستئنافبقبولوالقاضي26449عددالقضيةفي2005أكتوبر31بتاريخبتونس

عددالإجباريالتوظيفقراربتأييدمجدّداوالقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفي
القانونيةّالمصاريفوحملبهالعملوإجراء2003جوان4بتاريخالصادر136/2003

على المستأنف ضدّها.
إجراءات الطعن بالتعقيب :

تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي :
2006أكتوبر14:القيامتاريخ
2006ديسمبر13:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

بنقضالقضاءالأصلجهةومنشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقبّ:نائبطلبات
الحكم المطعون فيه.

موجز أسباب الطعّن:

بتاريختسجيلهتمّبيعبعقدتعلقّالإجباريالتوظيفقرارأنّبمقولة،القانونمخالفةأوّلا:
العقدتسجيلتاريخمنسنواتبثلاثالمحدّدالتقادمأجلفإنّوبالتاّلي1999جوان29

2002جوان28فيينقضيالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلبمقتضى
2002ديسمبرفي13منوّبهإلىالمبلغّةونتائجهاالجبائيةّالمراقبةمعهتكونالذيالأمر

القديم.القانونظلّفيحصلالأداءإنشاءحدثأنّطالماالقانونيةالآجالخارجحاصلة
من19الفصللمقتضياتالفوريبالتطبيققضىعندمافيهالمطعونالحكمأنّوأضاف

خالفقديكونسنوات4ليصبحالتقادمأجلمدّدالذيالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلة
المطالبومصلحةجهة،منالقانوني،والإستقرارالأمنالإعتباربعينيأخذولمالقانون
المقارنوالقضاءالقضاءوفقهالفقهفيالعامالتوجّهوأنّخاصّةأخرى،جهةمنبالأداء،

عليهاتنطبقولابالأصلالمتعلقةالأحكامضمنتدخلالتقادمآجالأنّاعتبارنحويتجّه
الأحكام المتعلقّة بالإجراءات.

أيّتقديمأوتوضيحدوناعتبرفيهالمطعونالحكمأنّبمقولة،القانونتأويلسوءثانيا:
عنناتجالمستوجبالأداءبمراجعةالصادرللأداءالإجباريالتوظيفقرارأنّقانونيسند

تحديدإثرتحديدهيتمّالمستوجبالأداءأنّحينفيالمذكورةالوضعيةعلىفوريتطبيق
كيفيةّتبينّلمالمحكمةوأنّالتقادمشملهإذامستوجبايكونلاالأداءلأنّنظراالتقادمآجال
الحقوقمجلةلأحكامفوريبتطبيققامتأنهّاكماذلك،وأساسالمستوجبالأداءتحديد

بالتقادمالمتعلقةوالأحكامبالإجراءاتالمتعلقةالأحكامبينتمييزدونالجبائيةوالإجراءات
المتعلقةالأحكامعلىينطبقلاالمذكورةالمجلةلأحكامالفوريالتطبيقأنّحينفيوآجاله



الحقوقمجلةأحكامتأويلأساءتقدتكونالإستئنافمحكمةفإنّوبالتاّليالتقادمبآجال
منها.بعدهوما19الفصلأحكاموخاصّةالجبائيةوالإجراءات

مقتضباجاءفيهالمطعونالحكمأنّبمقولة،القانونيالسندوغيابالتعليلفقدانثالثا:
الذي انتهى إليه.وخال من التعليل ولم يقدّم أيّ سند قانوني لتبرير الموقف

علىالقانونيةالمصاريفوحملأصلاالتعقيبمطلبرفض:ضدّهاالمعقبّطلبات
المعقب.

2007فيفري8:ضدّهاالمعقبّطلبات

هذا الردّ تضمّن ما يلي:

تمّبأنهّضدّهاالمعقبّدفعت،القانونبمخالفةالمتعلقّالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
مجلةبإصدارالمتعلق2000أوت9فيالمؤرخ2000لسنة82عددالقانونبمقتضى
والطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلأحكامإلغاءالجبائيةوالإجراءاتالحقوق
غرّةوفيالجبائيةّ،والإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلبأحكاموتعويضهالجبائي
فيماسواءلأحكامهاالفوريالتطبيقهووالمبدأالتنفيذحيزّالمجلةهذهدخلت2002جانفي
قضيةّوفيالتقادم.قواعدأوالجبائيالنزاعبإجراءاتاوالجبائيةّالمراقبةبإجراءاتيتعلقّ
فإنّوبالتاليالتنفيذحيزّالجديدالقانوندخولعندساريةلازالتالتداركآجالفإنّالحال

المشرّع.نيةّإليهاتجّهتلماطبقاالسليمللموقفانتهتقدتكونالإستئنافمحكمة
آجالفإنّالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصللأحكامتطبيقاأنهّوأوضحت

التنفيذحيزّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةوبدخول2002جوان28فيتنتهيالتدارك
المراجعةبنتائجضدّهاالمعقبّإعلامتمّوقد2003جوان28فيتنتهيالآجالهذهفإنّ

أحكامتخوّلهلماطبقاالتداركآجالغضونفيأي2002ديسمبر13بتاريخالجبائية
الجبائيةّ.والإجراءاتالحقوقمجلةمن19و27الفصلين

لابأنهّضدّهاالمعقبّدفعت،القانونتأويلبسوءالمتعلقّالثانيالمطعنبخصوصثانيا:
تمّالمسألةهذهوأنّالجبائيةالمادّةفيالمكسبوالتقادمالمكتسبةالحقوقعنللحديثمجال
بصفةالتقادمبآجالالمتعلقالجديدالقانونبتطبيقوذلكالتونسيالمشرعبإرادةفيهالحسم
كانوقدالتنفيذحيزدخولهتاريخفيالتقادميشملهالمالتيالقانونيةالوضعياتعلىفورية
فيالإدارةحقأنّالملفأوراقمناستنتجتعندماطريقهفيالإستئنافمحكمةموقف

من19الفصلأحكامفإنّوبالتاليالقديمالقانونظلفييسقطلمالمستوجبالأداءمراجعة
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةّ تطبقّ بصفة فوريةّ.

المعقبّدفعت،القانونيالسندوغيابالتعليلبفقدانالمتعلقّالثالثالمطعنبخصوص
المسألةأنّطالماالفقهيةالنقّاشاتعلىالإستئنافمحكمةتجيبلأنداعيلابأنهّضدّها



يسقطلمالمستوجبةبالضرائبالمطالبةفيالإدارةحقأنّضرورةومحسومةواضحة
عللّتقدالإستئنافمحكمةأنّكماالتنفيذحيزالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةبدخول

حدّدتأنهّاوبماالقضية،لوقائعوطبقاالنزاعبملفثابتأصللهلماطبقاقضاءها
19الفصلأحكامهوالقانونيوالسندالمنطبقالنصفإنّالحالقضيةفيالقانونيةالوضعية

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةّ.

:القــانون
:من جهة الشكل-

يرفعأنالإداريةّبالمحكمةالمتعلقّالقانونمن)جديد(67الفصليقتضيحيث
ثلاثينأجلفيالمحكمةلكتابةيقدّمالتعقيبلدىمحاميحرّهمطلببمقتضىبالتعّقيبالطعّن

يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.

ممضىكانأنهّالمعقبّنائبمنالمقدّمالتعقيبمطلبإلىبالرّجوعيتبينّوحيث
"بالنيابة" دون تحديد صفو وهويةّ من تولىّ ذلك الإمضاء.

يتولىّمنصفةتحديدعدمأنّاعتبارعلىالمحكمةهذهقضاءفقهاستقرّوحيث
هذافيالمقرّرالإجراءاحتراممدىمنالمحكمةتثبتّدونيحولالتعقيببمطلبالإمضاء

.1المذكور)جديد(67الفصلأحكامبموجبالصّدد

الرّاهن شكلا.وحيث يتجّه والحالة ما ذكر التصّريح برفض مطلب التعقيب

:-من جهة الأصل

عن المطعن الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون:

29بتاريختسجيلهتمّبيعبعقدتعلقّالإجباريالتوظيفقراربأنّالمعقبّنائبتمسّك
بمقتضىالعقدتسجيلتاريخمنسنواتبثلاثالمحدّدالتقادمأجلفإنّوبالتاّلي1999جوان

الأمر2002جوان28فيينقضيالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصل
حاصلة2002ديسمبرفي13منوّبهإلىالمبلغّةونتائجهاالجبائيةّالمراقبةمعهتكونالذي

أنّوأضافالقديم.القانونظلّفيحصلالأداءإنشاءحدثأنّطالماالقانونيةالآجالخارج
الحقوقمجلةمن19الفصللمقتضياتالفوريبالتطبيققضىعندمافيهالمطعونالحكم

يأخذولمالقانونخالفقديكونسنوات4ليصبحالتقادمأجلمدّدالذيالجبائيةّوالإجراءات
جهةمنبالأداء،المطالبومصلحةجهة،منالقانوني،والإستقرارالأمنالإعتباربعين

أنّاعتبارنحويتجّهالمقارنوالقضاءالقضاءوفقهالفقهفيالعامالتوجّهوأنّخاصّةأخرى،

.2007أكتوبر8بتاريخ36212عددالقضيةفيالصادرالقرارإلى-الرجوع1



المتعلقّةالأحكامعليهاتنطبقولابالأصلالمتعلقةالأحكامضمنتدخلالتقادمآجال
بالإجراءات.

9فيالمؤرخ2000لسنة82عددالقانونبمقتضىتمّبأنهّضدّهاالمعقبّودفعت
من75الفصلأحكامإلغاءالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةبإصدارالمتعلق2000أوت
الحقوقمجلةمن19الفصلبأحكاموتعويضهالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلة

هووالمبدأالتنفيذحيزّالمجلةهذهدخلت2002جانفيغرّةوفيالجبائيةّ،والإجراءات
النزاعبإجراءاتاوالجبائيةّالمراقبةبإجراءاتيتعلقّفيماسواءلأحكامهاالفوريالتطبيق
دخولعندساريةلازالتالتداركآجالفإنّالحالقضيةّوفيالتقادم.قواعدأوالجبائي
السليمالموقفإلىانتهتقدتكونالإستئنافمحكمةفإنّوبالتاليالتنفيذحيزّالجديدالقانون

معاليممجلةمن75الفصللأحكامتطبيقاأنهّوأضافتالمشرّع.نيةّإليهاتجّهتلماطبقا
مجلةوبدخول2002جوان28فيتنتهيالتداركآجالفإنّالجبائيوالطابعالتسجيل
تمّوقد2003جوان28فيتنتهيالآجالهذهفإنّالتنفيذحيزّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوق

غضونفيأي2002ديسمبر13بتاريخالجبائيةالمراجعةبنتائجضدّهاالمعقبّإعلام
والإجراءاتالحقوقمجلةمن19و27الفصلينأحكامتخوّلهلماطبقاالتداركآجال

الجبائيةّ.

يحصلأنهّالجبائيوالطاّبعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلاقتضىوحيث
أوالعقدتسجيلتاريخمنسنواتثلاثمضيبعدالتسجيلبمعاليمالمطالبةفيالتقّادم

القيمة.التصريح إذا تعلقّ الأمر باستخلاص منقوص أو بنقص في

9فيالمؤرّخ2000لسنة82عددالقانونمن7الفصلمقتضياتمنيستفادوحيث
منابتداءالجبائيوالطاّبعالتسجيلمعاليممجلةمن75الفصلإلغاءتمّأنه2000ّأوت

.2002جانفيغرّةفيالتطبيقحيزّالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةدخول

بالنسبة"يقعأنهّعلىالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلنصّوحيث
فيمعاينتهاوقعتالتيوالإخفاءاتوالأخطاءالإغفالاتتداركبهالمصرّحالأداءإلى

أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه :
1...-
معاليمإلىبالنسبةالتصريحأوالعقدتسجيلتاريخمنسنواتأربعةأجل-في2

التسجيل."

نصّبموجبالتقّادمآجالفيالتمديدأنّعلىالمحكمةهذهقضاءفقهاستقرّوحيث
ظلّفيالتقادممدّةفيهاتكتمللمالتيالوضعياّتعلىفوريةّبصفةينطبقجديدقانوني

.2سريان النصّ القديم

.2007نوفمبر5بتاريخ37839عددالقضيةفيالصّادرالتعقيبيالقرارإلى-الرجوع2



1999جوان29بتاريخالبيععقدتسجيلتولتّالمعقبّةأنّوطالمابذلكعملاوحيث
75الفصلبموجبالعقدتسجيلتاريخمنابتداءسنواتبثلاثةالمحدّدالتقامأجلفإنّ

الحقوقمجلةدخولتاريخفيفإنهّوبالتاّلي،2002جوان28فيينقضيالمذكور
بالتقادمتتحصّنولمجاريةلازالتالمعقبّةوضعيةّفإنّالتنفيذحيزّالجبائيةّوالإجراءات

علىينطبقالمذكور19الفصلبموجبسنواتأربعةإلىالتداركأجلفيالتمديدفإنّلذلك
وضعيتّها.

التقّادم:"ينقطعأنهّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةمن27الفصلاقتضىوحيث
بالدّين".بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالإعتراف

13بتاريخالجبائيةّالمراجعةبنتائجالمعقبّةإعلامالجبايةإدارةتولتّطالماوحيث
،1999جوان29فيالعقدتسجيلتاريخمنسنواتأربعةانقضاءقبلأي،2002ديسمبر

الزمنبمروريسقطلمالمطالبةموضوعالأداءأنّاعتبرتالتيالإستئنافمحكمةفإنّ
المطعن.هذارفضلذلكتبعاواتجّهالمذكور19الفصلتطبيقأحسنتقدتكون

:عن المطعن الثاني المأخوذ من سوء تأويل القانون

لأنّنظراالتقادمآجالتحديدإثرتحديدهيتمّالمستوجبالأداءبأنّالمعقبّنائبتمسّك
المستوجبالأداءتحديدكيفيةّتبينّلمالمحكمةوأنّالتقادمشملهإذامستوجبايكونلاالأداء

دونالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةلأحكامفوريبتطبيققامتأنهّاكماذلك،وأساس
التطبيقأنّحينفيوآجالهبالتقادمالمتعلقةوالأحكامبالإجراءاتالمتعلقةالأحكامبينتمييز

فإنّوبالتاّليالتقادمبآجالالمتعلقةالأحكامعلىينطبقلاالمذكورةالمجلةلأحكامالفوري
وخاصّةالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةأحكامتأويلأساءتقدتكونالإستئنافمحكمة
منها.بعدهوما19الفصلأحكام

فيالمكسبوالتقادمالمكتسبةالحقوقعنللحديثمجاللابأنهّضدّهاالمعقبّودفعت
القانونبتطبيقوذلكالتونسيالمشرعبإرادةفيهالحسمتمّالمسألةهذهوأنّالجبائيةالمادّة
فيالتقادميشملهالمالتيالقانونيةالوضعياتعلىفوريةبصفةالتقادمبآجالالمتعلقالجديد
مناستنتجتعندماطريقهفيالإستئنافمحكمةموقفكانوقدالتنفيذحيزدخولهتاريخ
القديمالقانونظلفييسقطلمالمستوجبالأداءمراجعةفيالإدارةحقأنّالملفأوراق

فوريةّ.بصفةتطبقّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلأحكامفإنّوبالتالي

أنّوطالماالأوّلالمطعنعلىالردّإطارفيإليهالإنتهاءتمّماعلىبناءوحيث
حيزّالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةدخولتاريخفيجاريةلازالتالمعقبّةوضعيةّ

عليهاينطبقسنوات4إلى3منالتداركاجلفيمدّدالذيمنها19الفصلفإنّالتنفيذ
الذيالأمرالقانونتأويلأحسنتقدتكونالإستئنافمحكمةفإنّوبالتاّليفوريةّ،بصفة

يتجّه معه رفض هذا المطعن.
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ولمالتعليلمنوخالمقتضباجاءفيهالمطعونالحكمبأنّالمعقبّنائبتمسّكحيث
يقدّم أيّ سند قانوني لتبرير الموقف الذي انتهى إليه.

النقّاشاتعلىالإستئنافمحكمةتجيبلأنداعيلابأنهّضدّهاالمعقبّدفعتوحيث
بالضرائبالمطالبةفيالإدارةحقأنّضرورةومحسومةواضحةالمسألةأنّطالماالفقهية

محكمةأنّكماالتنفيذحيزالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةبدخوليسقطلمالمستوجبة
وبماالقضية،لوقائعوطبقاالنزاعبملفثابتأصللهلماطبقاقضاءهاعللّتقدالإستئناف

أحكامهوالقانونيوالسندالمنطبقالنصفإنّالحالقضيةفيالقانونيةالوضعيةحدّدتأنهّا
الجبائيةّ.والإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصل

القانونيةوالأسبابالواقعيةالإعتباراتعلىالتتنصيصالأحكامتعليليقتضيوحيث
التعّليلضعفوأنّالقاضي،قناعةتشكيلإلىأدّتوالتيالحكماتخّاذأساسهاعلىتمّالتي

إفصاحهاعدمأوالأطرافلأحدالجوهريةّالدفوعاتعنالإجابةالمحكمةإهمالفييتمثلّ
عن السّند القانوني أو الواقعي الذي تأسّس عليه حكمها.

التطبيقفيالمتمثلّإليهانتهتالذيالموقفلتبريرالإستئنافمحكمةاستندتوحيث
الإدارةحقّأنّإلىالمعقبّةوضعيةّعلىالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةلأحكامالفوري

بالضريبةالمطالبةفإنّوبالتاّليالقديمالقانونظلّفييسقطلمالمستوجبالأداءمراجعةفي
حيزّ التنفيذ.لم تكتسب حقوقا عند دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةّ

يتجّهالذيالأمركافيا،تعليلاحكمهاعللّتقدالإستئنافمحكمةبذلكتكونوحيث
معه رفض هذا المطعن كرفض مطلب التعقيب الماثل أصلا.
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